كان كلامنا المتقدم في تبيان ما إذا تعذر الجزء أو الشرط في الواجب الارتباطي، في المركب الارتباطي، وقد وصلنا إلى إمكانية أن يقال بوجوب الإتيان بالباقي من الأجزاء بعد تعذر ذلك الجزء أو الشرط، خلافاً للمدعين بجريان البراءة عن الباقي، لأنه من الشك في أصل التكليف، وقلنا إن التقريب المقول في ذلك هو ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله)، وخلاصته كالتالي: المقام هو من باب الاستصحاب، كيف الاستصحاب؟ باعتبار أن الأجزاء الكثيرة والقليلة هي من قبيل الكلي المشكك، فالوجوب بعثني نحو ذلك الكلي المشكك، أقم الصلاة لذلك الكلي المشكك، بعد تعذر الجزء أو الشرط نشك في بقاء ذلك الوجوب على حاله، مثل المرتبة الخفيفة من السواد، هي سواد، فيسوغ الاستصحاب في المقام ونقول حيئنذٍ بوجوب الأجزاء المتبقية عند تعذر أحد الأجزاء أو عند تعذر الشرط، لا بأس، وقد رد عليه الماتن بالرد التالي: المقام ليس من قبيل الكلي المشكك، فرق بين الأجزاء القليلة والأجزاء الكثيرة، بمعنى هناك وجودان مختلفان، لماذا؟ لأن هذه الماهية المركبة عندنا فيها لحاظات ثلاثة، اللحاظ الأول هو الجعل، و الثاني المجعول، والثالث هو المكلف، وعلى أساس هذه اللحاظات الثلاثة تختلف الماهية الناقصة عن الماهية التامة، بمعنى أن الحد للناقص يتغاير مع الحد للتام، وهذا التغاير بين الحدين يقتضي التغاير بين المحدودين، وبالتالي لا نسطيع أن نقول بأن المقام من قبيل الكلي المشكك، كان هذا هو رد الماتن على الأغا ضياء (يرحمه الله) وقد تقدم في بحث سابق...
....
نحن هذا بحثناه، أن هذه الماهية هل لها خطاب مستقل أو نفس ذاك الخطاب الأول؟ نحن نشك أن لها أصلاً خطاب، الخطاب الأول، يعني لها خطاب جديد أو ما لها خطاب جديد؟ راح اليوم بعد يتضح لنا البحث بشكل أكبر في القسم هذا، فلذلك نقول الخطاب كان للأجزاء التامة، ولذلك مجرى البراءة هذا، ... على القاعدة يعني...
كلامنا في هذا اليوم، إحياء للميت، وخلاصته: بأن الاستصحاب يجري، أنتم قلتم بأن استصحاب الآغا ضياء ما يجري، عندنا استصحاب جديد آخر غير  استصحاب الأغا ضياء، نجريه نثبت به الباقي من أجزاء المركب، الذي تعذر جزؤه أو زال شرطه، ما هو الباقي من أجزاء هذا المركب؟ نحن عندنا كلي الوجوب، وكلي الوجوب ينطبق على الأجزاء الكثيرة والأجزاء القليلة، كلي الوجوب، مثلاً أقم الصلاة، نحن ما نريد أن نثبت هذا الفرد من الصلاة، نريد أن نثبت الكلي، والكلي ينطبق على الصلاة ذات الأجزاء العشرة وذات الأجزاء الأحدى عشر، صح؟ فلما يتعذر الجزء الحادي عشر، الكلي باقي، ينطبق على الأجزاء العشرة، ولذلك نقول: الاستصحاب يجري ويثبت لنا بهذا الاستصحاب وجوب الأجزاء العشرة، بمعنى أنه عند تعذر الجزء أو الشرط يبقى علينا أن نقول للمكلف: إيت بالأجزاء العشرة، يعني لا عليك، لا تلتفت إلى ذلك الجزء أو الشرط المتعذر، لماذا لا نقول له كذا باستصحاب الكلي؟ 
يقول: استصحاب الكلي مر عليكم في الرسائل والكفاية والمظفر، وغير ذلك في الكتب الأصولية، ثلاثة أقسام، مثلاً: نحن مرة نقول هكذا: يدخل زيد في هذه الغرفة، هذا الفصل، ونشك في خروج زيد، ماذا نقول؟ هذا استصحاب جزئي، يجري الاستصحاب، لكن يدخل زيد ويتحقق به كلي الإنسان، نشك الآن في خروج زيد، لا إشكال في استصحاب كلي الإنسان، الذي ينطبق على زيد وعلى عمرو وعلى خالد وعلى حصة، وهلم جرا، كلي الإنسان ينطبق عل الجميع، مع الشك في خروج الفرد نستطيع أن نستصحب الفرد ونستصحب الكلي، هذا ماذا سميناه؟ الكلي من القسم الأول، وعندنا مسألة البق والفيل، الطويل والقصير الذي مر عليكم، نحن نعلم بدخول حيوان، لكن ما ندري، هل هو بق، فيبقى ساعات ويموت، أو فيل، ويبقى كذا سنة لا يموت، ونشك الآن، يبدو أن نظرنا ما كان دقيقاً، ما نقدر نفرق بين البق والفيل، الآن مثال يعني، أيضاً يجوز أن نستصحب بقاء كلي الحيوان، الدائر أمره بين القصير والطويل، بلا إشكال.
وعندنا قسم ثالث، زيد دخل الغرفة، وخرج من الغرفة بعد، لكن أشك في أثناء خروجه من الغرفة دخل عمرو أم لا؟ فأنا الآن ما أستصحب وجود زيد، أريد أستصحب الكلي، فعندي شك في بقاء الكلي الذي ينطبق على زيد وعلى عمرو، زيد نقول دخل وخرج، لكن في أثناء خروجه ماذا قلنا؟ دخل عمرو بدلاً عنه أم لا؟ فالكلي كان متيقناً والآن مشكوكاً، وقاعدة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق موجودة، المقام هو من هذا القبيل، يعني الكلي من القسم الثالث، طبعاً الكلي من القسم الثالث أيضاً له أقسام ثلاثة، لكن نحن جئنا بالذي محل البحث، الكلي من القسم الثالث اتفاقاً يقول الأصوليون لا يجري، لماذا؟ يقولون لأنك إذا امعنت النظر وأجلت الفكر، وجدت أنه لا يقين سابق، تتوهم بوجود اليقين السابق، لأن منشأ اليقين السابق هو حصول زيد، دخول زيد، وزيد خرج، الآن تشك في دخول عمرو، الذي يجعل كلي الإنسان باقي، فالأصل عدم، ولذلك يقولون لا يجري استصحاب الكلي من القسم الثالث، هنا المقام تعال، نقول: نحن نريد نستصحب كلي الوجوب، المنطبق على الأحدى عشر جزءاً، وعلى العشرة أجزاء، الأحدى عشر ندري بالوجوب لها، كلامنا بع تعذر الجزء الحادي عشر باقي وجوب للعشرة أم لا؟ نشك، فلذلك يقول الماتن أنا مع المحققين القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث، واضح الفكرة؟ يقول يعني ما يجري.
ثم يقول الماتن: ولو  تواضعت، في بعض الأحيان الواحد ماذا يفعل؟ يتواضع، يعني يقول: لو سلمنا جدلاً، نحن ما نسلم، في قرارة أنفسنا الكلي ما يجري، لكن لو قلنا بأن الكلي من القسم الثالث الاستصحاب فيه جاري، في المقام لا يجري، لماذا؟ نحن ماذا نريد نرتب من أثر على استصحاب الكلي في القسم الثالث؟ شوف أنا نذرت، عندي نذر، الذي هذا يقولون دائماً يستفيدون من النذر، أنا قلت: لله عليّ أن أتصدق بدرهم إن كان الكلي باقٍ، ورتبت الأثر على الكلي، وقلنا استصحاب الكلي يجري في القسم الثالث، سلمنا، لكن متى؟ لما يكون الأثر على الكلي، هنا ليس الأثر مترتباً على الكلي في المقام، نريد الأثر للفرد، يعني بمعنى أن الباعثية والمحركية والاندفاع نحو ذلك الفرد الناقص، ليس النذر الذي رتبناه على الكلي، ففرق بين القول بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث إذا كان الأثر يترتب على الكلي وبين ما نحن فيه في المقام، لماذا؟ لأن الأثر هنا نريد نرتبه على الفرد، نقول الوجوب للفرد هذا الناقص، ما رتبناه على الكلي، ولذلك يقول: المقام يختلف، يعني هذا ليس فقط من أقسام الكلي من القسم الثالث، لكنه فيه إشكالية أخرى، الكلي من القسم الثالث لا يجري الاستصحاب فيه من ناحية، لو تنزلنا، الذي قلنا تواضعنا، وقلنا يجري، الأثر نريد نرتبه على الكلي، ليس على الفرد، وهنا نريد نرتبه على الفرد، فعندنا إشكالية من ناحية ثانية، لماذا؟ كيف نعرف هذا؟ يقول: لأن الوجوب ماذا كان له؟ حقيقة ماذا كان له؟ هل لما الله قال لنا أقم الصلاة، يعني قال لنا اسجد اركع؟ هذا تحليل ذهني، نحن نحلل ذلك الأمر بالمركب إلى أمر بأجزائه، وإلا في الحقيقة الأمر للماهية ككل (أقم الصلاة)، فلما ينخرم الجزء أو الشرط، في الحقيقة ماذا نقول نحن الآن لما نقول من استصحاب الكلي القسم الثالث؟ يعني نقول ذلك الأمر أيضاً كان للأجزاء، والأمر باقي بالأجزاء العشرة، ونحن ما نريد نقول كذا، نقول الأمر للكلي بما هو كلي، رأينا الفرق الآن بين المقامين؟ تقول أقدر أسوي الأمر ماذا؟ بالكلي، وأخليه، ليس أمراً بالأجزاء، لماذا ليس أمراً بالأجزاء؟ يقول التفت إليّ، أنا ما شاء الله وتبارك الله عليّ، ثاقب النظر، حاد الذهن، أقدر أخلي الأمر ليس للأجزاء، شوف أنا عندي في الحقيقة، لما أقول أمر كلي، يعني هناك فردان، فرد أحدى عشر جزءاً، وفرد ماذا؟ عشرة أجزاء، طيب أنا لما أستصحب الكلي، أحد الفردين زال، فماذا يبقى بعد؟ الكلي ما يبقى إلا منطبقاً على الفرد الثاني، يقول هذا ماذا؟ استصحاب مثبت، لأنك ماذا تريد أنت؟ تريد تنفي أحد الفردين من الاستصحاب لتثبت الوجوب للعشرة الأجزاء، وهذا هو الأصل المثبت، يعني هذا لازم عقلي، انتفاء أحد الفردين وبقاء الآخر هذا اللازم العقلي، ونحن قلنا الاستصحاب ليس بحجة في إثبات لوازمه العقلية، يعني ما قدرنا إلى الآن نتوصل من خلال هذا الاستصحاب إلى القول بوجوب الأجزاء العشرة بعد تعذر الجزء الحادي عشر، لأنه من استصحاب الكلي القسم الثالث وهو لا يجري، مع هذه الملاحظات التي أضفناها...
تطبيق:
استصحاب كلي الوجوب‏
وأما استصحاب كلي الوجوب الجامع بين الوجوب الضمني للأجزاء العشرة يعني، لأنه نقول الآن ببقائه، والاستقلالي، الذي كان للأجزاء الأحدى عشر، الثابت سابقاً، نعم، كانت الأجزاء العشرة في ضمن الأجزاء الإحدى عشر، ثابت لها الوجوب سابقاً، فلما تعذر الجزء الحادي عشر، نشك في بقاء وجوب الكلي، نستصحب...
الثابت سابقاً للباقي والمشكوك في بقائه بعد تعذر الجزء الحادي عشر، فهو من القسم الثالث من استصحاب الكلي، زيد دخل الغرفة، خرج من الغرفة، شككنا في دخول عمرو، يجوز استصحاب الكلي أو ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه قلنا حقيقة ماذا يرجع له؟ إلى انخرام اليقين، في الحقيقة، على ما تقدم عندكم في الأبحاث الأصولي السابقة...
 وهو لا يجري على التحقيق.

ثم قال: نتواضع، نقول يجري، لكن في المقام بعد لا يجري، لماذا؟ لأنهم يقولون متى يجري؟ إذا كان الأثر مترتباً على نفس الكلي، نحن ما نريد نرتب الأثر على الكلي، نريد نرتبه على الأجزاء العشرة، نقول الوجوب لها..
على أنه لو كان يجري في نفسه لكان يختص بما إذا كان الأثر للكلي، والأثر في المقام للفرد، وهو الوجوب الاستقلالي، والاندفاع إنما يكون عنه، لا عن كلي الوجوب، بل ليس الاندفاع مع الوجوب الضمني إلا عن الوجوب الاستقلالي، صح أنا في الأجزاء العشرة أندفع آتي بها، لكن لماذا آتي بها؟ لكونها في ضمن الماهية الكاملة التامة، لو كانت وحدها، لما تحركت نحوها، لأنها ماهية غير تامة...
بل ليس الاندفاع مع الوجوب الضمني إلا عن الوجوب الاستقلالي، إذ ليس الوجوب الضمني إلا تحليلياً...
ماذا قلنا؟ قلنا الأصل لما يقول أقم الصلاة، يعني آت بهذا المركب التام الكامل، ليس معناه اركع واسجد وكذا، وهذا اركع واسجد وقم واقعد واذكر الله، وافعل كذا وافعل كذا، هذا تحليلي، الذهن يحلل...
 لا يكون مورداً للأثر بنظر العقلاء.

وإحراز كون الوجوب استقلالياً باستصحاب الكلي، الذي قلنا هو من البداية ينطبق على فردين، يقول هذا أصل مثبت، لأن نحن نقول أحد الفردين زال، فيتعين كون الكلي منطبقاً على العشرة، 
هذا أصل مثبت...
يقول هذا الآن أثبتنا أنه أصل مثبت، نفس الكلام نقوله، لكن ما نقول، يعني ما نجيء من خلال استصحاب الكلي، نقول: من أول الأمر، الله تبارك وتعالى أمرنا بفردين، بادئ ذي بدء، مر علينا بعض المباني تقول نعم، الله ماذا قال لك؟ قال لك: إيت بهذا الفرد وإيت بذلك الفرد، يعني إيت بالفردين معاً، وما معنى قول الله تبارك وتعالى: إيت بالفردين؟ يعني هذا واجب وهذا واجب، طيب، لكن ذاك الثاني واجب، واجب عند الاضطرار، يعني إذا ما تقدر تأتي بالماهية التامة إيت بهذا الناقص العشرة، من البداية الله قال لنا كذا، بعد ما نحتاج نتمسك بماذا؟ يقول: حتى لو صرنا إلى ذلك، عن هذا الطريق ما نقدر، لماذا؟ يقول: لأن انطباق الأمر على الفرد الناقص ماذا يصير؟ نفس أصل مثبت يعني، أن هذا، لكن هذا طبعاً فيه كلام، لأنه إذا كان من البداية الأمر بالاثنين الاضطراري والكذا، خلاص بعد، الوجوب باقي، ما يصير من الأصل المثبت، على كل...
بعد ذلك يقول: اللهم إلا أن يقال...
ماذا قلنا نحن دائماً إذا جئنا بـ اللهم؟ يعني غاية في الوهن، نستعين عليه بالقدرة اللامتناهية للباري تعالى لإثباته، المقام من هذا القبيل، يقول فيه مبنى، ماذا يقول هذا المبنى؟ يقول: نحن ننظر إلى الشيء نظرة عرفية، المقام، الفرد الناقص والفرد التام بالنظر العرفي شيء واحد، مثل الماء إذا أخذنا منه دلولاً وكان كراً، هذا لا يضير في كريته، يعني يجوز لك أن تستصحب كريته، طيب تعذر جزء من هذا المركب التام، ما يخالف، يسوغ لك الاستصحاب، لماذا؟ لأن هذه الأفراد الباقية العشرة هي نفس الأحدى عشر في نظر العرف، لماذا لا؟ يقول: هذا الكلام غير دقيق، العرف ههنا ليس ميزاناً في تشخيص أن هذه الماهية هي الماهية المطلوبة، العرف قد يتسامح كثيراً في التطبيقات، نحن إذا كان عندنا دليل، يعني العرف قد يميز لنا، يشخص لنا المفهوم في بعض الأحايين، يقول هذا المفهوم هو المراد عرفاً، لكن من هذا القبيل أن هذا يعني التسامح العرفي يطبقه على هذا المبنى، هذا مر عليكم المناقشة فيه...
ولذلك يقول: 
نعم، قد يتمسك باستصحاب الوجوب الاستقلالي للناقص فيما إذا كان متحداً مع التام عرفاً، بأن يكون المتعذر لقلته من سنخ الحالات المتبادلة على الموضوع الواحد غير الموجبة لتعدده، لا مقوماً له عرفاً، بناء على الاكتفاء بالتسامح العرفي، أما إذا كان يقوم الماهية، هذا نقول تغايرت الماهية السابقة مع اللاحقة، لأنه جزء مقوم مثل الركن...
 في موضوع الاستصحاب، كما جرى عليه غير واحد في مثل استصحاب كرية الماء.

لكن المبنى المزبور غير تام في نفسه، على ما يأتي في مبحث الاستصحاب، لأن نحن صحيح نتمسك بالنظر العرفي في تشخيص المفهوم، لكن هنا ماذا نقول؟ المفهوم عندنا واضح، هل هذا التسامح العرفي معتبر شرعاً أم لا؟
فيه باقي للكلام تتمة إن شاء الله باكر تأتينا...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
